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وزير الطاقة الأميركي: نعمل مع السعودية لتوطين صناعة الطاقة النووية السلمية بالمملكة

«واس»: اســتقبل وزير الطاقة الســعودي 
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان 
أمس، وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، والوفد 
المرافــق له، في مركز الملك عبداالله للدراســات 
والبحوث البترولية (كابسارك) بمدينة الرياض، 

وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة.
واطلــع خــلال الزيارة علــى دور المركز في 

مجالات بحوث سياســات الطاقــة وتحولاتها، 
والتغير المناخي، والنقل المســتدام، والخدمات 
الاستشارية إلى جانب تطوير النماذج والأدوات 
التحليلية التي تسهم في إيجاد حلول للتحديات 
الراهنة في قطاع الطاقة، كما جرى بحث فرص 
التعــاون في مجــالات بحوث الطاقــة وتبادل 

الخبرات وتعزيز العمل البحثي المشترك.

وفي هذا السياق، أعلن الوزير الأميركي أن 
الولايــات المتحدة الأميركيــة والمملكة العربية 
السعودية، بصدد توقيع اتفاق مهم بشأن الطاقة 
النووية السلمية والتكنولوجيا المدنية، موضحا 
أنه سيتم إعلان مزيد من تفاصيل هذا التعاون 
في وقت لاحق من العام الحالي، وذلك وفقا لما 

نقلته «كونا».

وأشار رايت إلى أن الاتفاق سيستند إلى ما 
يعرف باتفاقية ١٢٣، والتي تنظم التعاون النووي 
الســلمي بين الولايات المتحدة والدول الأخرى 
ضمن إطار قانون الطاقة الذرية الأميركي، لافتا 
إلى أن العمــل جار على توطين صناعة الطاقة 
النووية الســلمية داخل السعودية، معربا عن 
تفاؤله بإقامة شراكة طويلة المدى في هذا المجال.

وأضاف الوزير أن الاتفاق سيشمل استثمارات 
متبادلــة في قطاع الطاقة ما يعزز فرص النمو 
والتقــدم التقني بــين البلدين، مؤكــدا في هذا 
المجال أن السعودية تلعب دورا مهما في تعزيز 
الاستقرار العالمي وتسعى إلى جعل العالم مكانا 
أفضــل من خلال مبادراتهــا في مجالات الطاقة 

والتكنولوجيا.

خلال استقبال وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان لنظيره الأميركي والوفد المرافق له

وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الطاقة الأميركي كريس رايتوزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مستقبلا وزير الطاقة الأميركي كريس رايت والوفد المرافق له بمركز الملك عبداالله للدراسات والبحوث البترولية في الرياض (واس)

الاتفاق سيشمل استثمارات متبادلة في قطاع الطاقة ما يعزز فرص النمو والتقدم التقني بين البلدينالجانبان بصدد توقيع اتفاق مهم بشأن الطاقة النووية السلمية والتكنولوجيا المدنية في العام الحالي

ترامب يعفي واردات صينية
 بـ ١٠١ مليار دولار من الرسوم

العربيــة: بينما اســتثنى الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، 
وأشباه الموصلات وعددا من الأجهزة والمكونات 
التقنية الأخرى من الرسوم الجمركية المتبادلة 
التي فرضها، إذ تشــمل الاســتثناءات نحو ٣٩٠
مليار دولار من الــواردات الأميركية بينها أكثر 
مــن ١٠١ مليار دولار من الصين، وفق مركز راند 

للأبحاث الصينية.
وبحسب المركز، فإن الهواتف الذكية وأجهزة 
الكمبيوتر والرقائق تعد أبرز الســلع الصينية 
المعفاة من الرســوم الأميركية الأخيرة، وتشكل 
الهواتــف الذكية ما يعــادل نحو ٩٪ من إجمالي 

واردات الولايات المتحدة من الصين.
وتجــاوزت قيمة واردات أجهــزة الكمبيوتر 
والأجهزة المشابهة إلى الولايات المتحدة أكثر من 

٣٦ مليار دولار في ٢٠٢٤.
ويأتــي قــرار ترامب بعد أن أعلــن في وقت 
سابق من الشهر الجاري فرض رسوم جمركية 

بنســبة ١٤٥٪ على الواردات القادمة من الصين، 
في خطوة هددت بإلحاق الضرر بكبرى شركات 
التكنولوجيا مثل «آبل»، التي تعتمد بشكل كبير 
على التصنيع في الصين، بما في ذلك إنتاج أجهزة 

الآيفون ومعظم منتجاتها الأخرى.
وأوضح البيت الأبيض أن هذه الاستثناءات 
جاءت بهدف منح الشركات الأميركية مهلة كافية 
لإعادة توطين عمليات التصنيع داخل الولايات 
المتحــدة. وكانت الصين قد ردت على الرســوم 
الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، عبر رفع 
تعريفاتها على السلع الأميركية من ٨٤٪ إلى ١٢٥٪.

وصرحت الوزارة بأنه حتى في حال واصلت 
الولايــات المتحدة رفع الرســوم الجمركية، فلن 
يكون لذلــك أي جدوى اقتصادية، بل ســينظر 
إليه كموقف ساخر في تاريخ الاقتصاد العالمي، 
وأضافــت أن اســتمرار الحكومــة الأميركية في 
تصعيد الرسوم على الصين سيقابل بالتجاهل 

من جانب بكين.
باقي التفاصيل على موقع «الأنباء» 
www.alanba.com.kw

«الوطني»: توقعات بخفض «الفيدرالي» للفائدة الأميركية ٣ مرات قبل نهاية ٢٠٢٥
استعرض تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني 
التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق المالية بالأسبوع 
الماضي على خلفية تصاعد التوترات التجارية بين 
أميركا والصين، الأمر الذي أسفر عن تحركات حادة 
في أسعار العملات والأسهم والسلع، لينخفض الدولار 
الأميركي بشــكل ملحوظ، إذ تراجع مؤشر الدولار 
إلى ما دون مستوى ١٠٠، لأول مرة منذ يوليو ٢٠٢٣. 
وفي المقابل، اتجه المستثمرون نحو عملات الملاذ 
الآمن مثل الفرنك السويسري والين الياباني، والتي 
سجلت مكاسب ملحوظة، أما أسواق الأسهم الأميركية 
فقد شــهدت تقلبات حادة، إذ ساهم التفاؤل الأولي 
الذي أعقب إعلان الرئيس ترامب تعليق التعريفات 
الجمركية لمدة ٩٠ يوما في دفع مؤشــري ستاندرد 

آند بورز ٥٠٠ وناسداك إلى مستويات تاريخية. 
وفي الوقت ذاته ، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا 
ملحوظا، متجــاوزة ٣٢٠٠ دولار للأونصة، محققة 
بذلك أرقاما قياسية جديدة، وكان لهذا الارتفاع دور 
كبيــر في زيادة الطلب علــى الذهب كملاذ آمن، في 

ظل ضعف الدولار وتزايد المخاوف من حدوث ركود 
اقتصادي. وفي سياق متصل، قال تقرير «الوطني» 
إن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة 
في مارس الماضي، كشف عن أن أعضاء الاحتياطي 
الفيدرالي يتوقعون تأثيرات سلبية من السياسات 
التجارية الأميركية، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات 
التضخــم هذا العام. وأعرب الأعضاء عن قلقهم من 
أن استمرار التضخم، إلى جانب تراجع آفاق النمو 
وسوق العمل، قد يعقد اتخاذ قرارات السياسة النقدية 
في المستقبل. وفي ضوء حالة عدم اليقين الاقتصادي 
الراهنة، اتفق الأعضاء على أن إبقاء أسعار الفائدة 
دون تغيير يعد الخيار الأنسب في الوقت الحالي. كما 
قرر «الفيدرالي» إبطاء وتيرة التشديد الكمي بشكل 
ملحوظ، وذلك على الرغم من ابداء بعض الأعضاء 
شكوكهم حيال فاعلية هذه الخطوة، وفي الوقت ذاته  
تقوم الأســواق بتسعير خفض سعر الفائدة بنحو 
٣ مرات، بإجمالي ٨١ نقطة أســاس، قبل نهاية العام 
الحالي. وأشار تقرير «الوطني» إلى أن التضخم في 

الولايات المتحدة شهد تراجعا ملحوظا في مارس، إذ 
انخفض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى ٢٫٤٪، 
مقابل ٢٫٨٪ في فبراير، في حين انخفضت الأسعار على 
أساس شهري لأول مرة منذ مايو ٢٠٢٠. وبالإضافة 
إلى ذلك، تباطأ معدل التضخم الأساســي إلى ٢٫٨٪، 
مسجلا بذلك أدنى مستوياته منذ نحو أربعة أعوام. 
وفي الوقت الذي يعد فيه هذا التراجع تطورا إيجابيا 
للاحتياطي الفيدرالي، يحــذر الاقتصاديون من أن 
التعريفات الجمركيــة التي فرضها الرئيس ترامب 
قــد تؤدي إلى عكس هــذا الاتجاه، مما يضغط على 
الأسعار للارتفاع مجددا. من جانب آخر، ذكر تقرير 
البنك الوطني، أن الرئيس ترامب قام يوم الأربعاء 
الماضي بتخفيف موقفه بشأن التعريفات التجارية، 
معلنا تعليق معظم الرسوم الجديدة لمدة ٩٠ يوما، 

باستثناء تلك التي تستهدف الصين. 

أعضاء البنك يتوقعون تأثيرات سلبية للسياسات التجارية الأميركية.. ما سيؤدي لارتفاع التضخم


